
ـــــة للإســـــكان الفـــــاخر ي ـــــة المصر ي الجمهور
والتعمير

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

في المقال السابق انطلقنا من تساؤل عن كيف يجتمع نقيضين في حالة أزمة متفاقمة، كيف يجتمع
انخفاض الطلب على الإسكان مع بقاء الأسعار مرتفعة وغير مناسبة لأغلب السكان في مصر، وقد
كانت الإجابة اختصاراً أن الأزمة نوعية وناتجة عن سببين؛ الأول قرار واعي من الدولة بعدم التدخل
وترك اختيارات رجال الأعمال المتعلقة بهوامش الربح تقود السوق، والثاني هو أن الثقافة السكانية
المصرية هي ثقافة تملكية بالأساس، أي أن عملة الإيجار لا تحتل صدارة السوق العقاري بشكل كبير؛
ونتج عن هذا عن تحويل العقار كمساحة آمنة لتخزين القيمة والاستثمار الزائف عوضاً عن المشاركة

الفعلية في الإنتاج.

في هــذا المقــال ننطلــق مــن التســاؤل الــذي أنهينــا بــه المقــال الســابق؛ أيــن دور الدولــة في قلــب هــذه
الفــوضى؟ وهــل حــل هــذه الأزمــة وترتيــب هــذه الفــوضى مــن مصــلحة كيــان الدولــة المصريــة ودوائــر

المنتفعين منها بداية؟

بدايـة يجـب النظـر إلى مجموعـة مـن المعلومـات الـتي تربـط الدولـة المصريـة بعمليـة الإسـكان لنسـتطيع
تقييم الوضع بشكل أوضح.
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تنص المادة  من دستور  في مصر على أن ” تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم
والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية”. أي أن الحق في السكن
حق دستوري لكل مواطن مصري؛ وأن الدولة هي المسؤول الأول والأخير عن ضمان هذا الحق لكل

مواطن على حد سواء.
يـة هـي المالـك الأكـبر ويمكـن فهـم ذلـك إذا عرفنـا أن الدولـة المصريـة ممثلـة في أجهزتهـا الأمنيـة والوزار
للأرض في مصر، إذ أن كل قطعة أرض لا يوجد إثبات أو صك ملكية فرد لها فهي تصبح ملكاً للدولة

بشكل تلقائي.

لا تتوافر أرقام واضحة عن مقدار ما تملكه أجهزة الدولة المختلفة من الأرض في مصر، إلا أننا نعرف
كـبر مالـك لأراضي البنـاء في مثلاً أن هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة التابعـة لـوزارة الإسـكان هـي أ
مصر؛ إذ تملك وحدها قرابة أربعة آلاف كيلومتر مربع من أراضي البناء؛ أي أربعة تريليون متر مربع؛

أربعة ملايين مليون متر مربع.
كمـا ولا يجـب أن ننسى القـوات المسـلحة المصريـة ووصايتهـا شبـه الكاملـة علـى كافـة أركـان الدولـة، إذ
يكفـل القـانون المصري الحـق للجيـش المصري بوضـع يـده علـى أي أرض مملوكـة للدولـة بلا مقابـل ولا
مسائلة “تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة”، ويشرف على استخدام هذه الأراضي ما يعرف بـ”جهاز
مشروعات أراضي القوات المسلحة” والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويذكر أن الأخيرة كانت هي
المسؤول عن ما يعرف بمشروع المليون وحدة سكنية الذي أطلقه عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع
الإمارات، وغني عن الذكر أن المشروع يقوم بالأساس على قيام الهيئة الهندسية بتوفير  مليون
مـــتر مربـــع مـــن أراضي الدولـــة لشركـــة آرابتـــك الإماراتيـــة بالمجـــان مقابـــل أن تتحمـــل الشركـــة تكلفـــة

الإنشاءات.

إذا أضفنا السابق إلى المشاركة السياسية المتزايدة لرجال الأعمال في السياسة المصرية بداية من مرحلة
الانفتاح الاقتصادي وحتى وصولها لذروتها في نهاية عصر مبارك؛ نستطيع أن نأخذ في الاعتبار بداية
التعامــل مــع الدولــة ورؤوس أموالهــا كشركــة تهــدف للربــح وتيســير مصالــح عملاءهــا مــن كبــار رجــال

الأعمال.
وبهذا الشكل تحديداً نستطيع أن نفسر اغفال الدولة المزمن لحقيقة تواجد أزمة سكانية فيما يخص
المـواطنين الأقـل دخلاً في مصر، إذ نـرى أن المشكلـة طالمـا تمـت رؤيتهـا مـن خلال الحلـول الـتي قـدمتها
الدولة وخطابات رموزها على أنها مشكلة تخص الطبقة الوسطى، وبالتالي كانت الحلول دائماً ما
ية كمخزن لمدخرات العمر يمكن بسهولة تداعب تطلعات الطبقة الوسطى في تملك الوحدات العقار
نقلــه للأبنــاء، فــنرى حلــولاً ســكنية في تجمعــات صــحراوية تفتقــد للخــدمات وتتمثــل في تســهيلات في

السداد على عشرات السنوات بعد مبلغ مقدم يقدر بعشرات الألوف من الجنيهات على الأقل.

تغفل الدولة تماماً (أو لا تهتم) أن قرابة نصف سكانها يعيشون على أقل من  جنيهات في اليوم،
وبطبيعة الحال هؤلاء من الفئة الأكثر استحقاقاً للحق الدستوري في السكن نظراً لعدم قدرتهم على

توفيره لأنفسهم.
وباستمرار الدولة في دعم النماذج الاسكانية المبنية على التملك لا الإيجار عبر مشاريعها لا يستطيع
كثر من المواطن الأقل دخلاً حتى أن يحلم بمكان في هذه الوحدات التي قد يتطلب مقدمها مبلغاً أ



مجمـوع دخلـه لعـدد مـن السـنوات، إذ لا تسـتطيع الدولـة المصريـة بكـل شبكـات المصالـح الاقتصاديـة
كبر هامش ممكن من الفاسدة الممسكة بتلابيبها أن تنظر إلى نفسها سوى كشركة يجب أن تحقق أ
كبر قدر، إلا أن أرباح هذه الشركة لا تذهب لخزانة الربح في أقل وقت ممكن مع تقليل التكاليف بأ
الدولــة أو إلى الشعــب بــالطبع، وإنمــا تتشربهــا شبكــة المصالــح المذكــورة أعلاه مــن خلال مجموعــة مــن
التعاقــدات والخــدمات المقدمــة مــن رجالهــا المخلصين، وبهــذا الشكــل تصــبح الدولــة أشبــه بالمقــاول

الفاسد الذي يحرك العقود نحو رجاله المخلصين.

ومع استمرار لجوء الدولة المستمر لثروتها الأرضية والمجال العقاري كمحاولة فاشلة للحد من الغرق
الاقتصـادي النـاتج عـن غيـاب أي نـوع مـن الانضبـاط الاقتصـادي والإنتـاج الحقيقـي؛ تصـبح الحقيقـة
الأوضح أن المناخ العقاري المصري بدأ في الاقتيات على ذاته، إذ يمنع غياب أي نوع من أنواع الاستقرار
ـــة اســـتثمار عالميـــة في مصر، وتصـــبح أغلـــب ـــة اســـتمرار أي تجرب ـــة الديموقراطي الســـياسي والشفافي
الوحدات السكنية في مصر إما خا متناول أيدي الغالبية من السكان، أو تتملكها قلة قليلة جداً
مــن أهــل الطبقــات العليــا والمتوســطة العليــا كأمــوال مجمــدة، وتبقــى هــذه الوحــدات المغلقــة وغــير
المسـتخدمة في الهـدف الـرئيسي منهـا وهـو السـكن كأوضـح صـورة مـن صـور إهـدار الإمكانيـات الماليـة
للاقتصــاد والمجتمــع، وتبقــى أيضــاً كقنابــل اجتماعيــة موقوتــة كأوضــح شاهــد علــى غيــاب العدالــة
الاجتماعيــة عــن المجتمــع المصري، إذا تبقــى عــشرات الألــوف مــن الوحــدات الفــاخرة فارغــة في انتظــار
مسـتقبل يرتفـع فيـه سـعرها؛ بينمـا تتغـذى العشوائيـات علـى النسـيج العمـراني لقلـب وأطـراف المـدن

المصرية بسرعة غير مسبوقة.
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